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 عام عل انفجار بيروت.. لا محاسبة والسياسة تعرقل التحقيق

بيروت‐ أ.ف.ب
 مر عام عل انفجار مرفأ بيروت الذي غير وجه المدينة وحصد أكثر من مئت قتيل وآلاف المصابين والمصدومين،

من دون أن تشف أسبابه أو يحاسب المسؤولون عنه، خصوصاً بسبب عراقيل سياسية تعيق التحقيق.
ف الرابع من آب/أغسطس 2020، اندلع حريق ف مرفأ بيروت تلاه عند الساعة السادسة وبضع دقائق (15:00 ت.ج)

انفجار هائل وصلت أصداؤه إل جزيرة قبرص، وألحق دماراً ضخماً بالمرفأ ومعظم الأحياء الشرقية للعاصمة اللبنانية،
واقتلع أبواباً ونوافذ لا تحص ف المدينة وضواحيها.

المعبر رقم 12 ف 2750 طناً من مادة نيترات الأمونيوم مخزنة منذ العام 2014 ف وعزت السلطات الانفجار إل
المرفأ.

وف بلد شهد خلال السنوات العشرين الماضية اغتيالات وتفجيرات وحوادث عديدة لم يشف النقاب عن أي منها، إلا
نادراً، ولم يحاسب أي من منفذيها، ما زال اللبنانيون، وعل رأسهم أهال 214 قتيلا وأكثر من ستة آلاف جريح،

ينتظرون أجوبة عن أسئلتهم: من أت بهذه المية الضخمة من نيترات الأمونيوم إل بيروت؟ لماذا تُركت سبع سنوات



وقوع أحد أكبر الانفجارات غير النووية ف أدت إل الشرارة الت المرفأ ومن كان يعلم بها وبمخاطرها؟ وما ه ف
العالم؟

وتؤكد مصادر قضائية أن الجزء الأكبر من التحقيق انته. لن الحصانات والأذونات السياسية تقف اليوم عائقاً أمام
استدعاء نواب ووزراء سابقين ورؤساء أجهزة أمنية وعسرية كانوا يعلمون بمخاطر تخزين كميات هائلة من نيترات

الأمونيوم ف المرفأ، ولم يحركوا ساكناً لإخراجها منه.
وقال مصدر قضائ مطلع: إن المحقق العدل ف القضية طارق بيطار أنه أكثر من 75 ف المئة من التحقيق السري

بامتياز.. وباتت صورة ما حصل شبه جاهزة أمامه، مشيراً إل أنه يأمل الشف عن نتائج تحقيقه قبل نهاية العام
.الحال

ويوضح المحام يوسف لحود، وكيل نقابة المحامين وأكثر من ألف ضحية ف الملف: إن القضاء اللبنان حسم
المسؤوليات من ناحية الجهة الت أتت بنيترات الأمونيوم إل بيروت، وأسباب تفريغها وكيفية تخزينها وصولا لقرار

عدم إتلافها أو إعادة تصديرها إل حين وقوع الانفجار».
ويضيف المحام الذي حضر جلسات استجواب عدة ف القضية، «لن أسئلة أساسية لم تتم الإجابة عنها حت الآن،

.«أبرزها كيف اندلع الانفجار؟ وهل من قطب مخفية فيما يتعلق بالمسؤولين عن إحضارها إل لبنان؟

 شحنة النيترات

متن الباخرة «روسوس» الت نوفمبر 2013 عل/تشرين الثان مرفأ بيروت ف وصلت شحنة نيترات الأمونيوم إل
كانت ف طريقها من جورجيا إل موزمبيق.

وتضاربت التقارير حول أسباب توقفها ف بيروت، لن القضاء اللبنان أصدر قراراً بالحجز عليها بعد شوى قضائية
2014، أفرغت الحمولة وأودعت ف الباخرة. وف ضدها تقدمت بها شركة لبنانية لأسباب متعلقة بمستحقات لها عل

.2018 العنبر رقم 12، قبل أن تغرق السفينة المهترئة ف
وكانت شحنة نيترات الأمونيوم متجهة إل مصنع المتفجرات «فابريا دي إكسبلوسفوس دي موزمبيق»، وفق ما قال

المصنع ذاته. لن المصنع لم يطالب بالحمولة بعد توقفها ف لبنان، ما يثير أسئلة حول صحة وجهتها الأخيرة.
ويقول لحود إن التحقيق كشف أسماء عدة بينها الشركة الت تملك السفينة «تيتو شيبينغ» والشركة الشاحنة أي

الوسيطة «سافارو ليمتيد» و«البنك الوطن» ف موزمبيق الذي مول الشحنة.. لن ما لم يحسمه بعد هو ما إذا كانت
هناك جهات أخرى (سياسية مثلا) تقف خلف شحنة نيترات الأمونيوم، مشيراً إل أن مسؤولة ف شركة «سافارو

ليمتيد» الوسيطة، ومقرها لندن، رفضت الشف عن المستفيدين الاقتصاديين الحقيقيين للشركة.
تقارير إعلامية أفادت بدور لعبه ثلاثة رجال أعمال سوريين يحملون أيضاً الجنسية الروسية، ف وينظر التحقيق ف

صفقة شراء شحنة نيترات الأمونيوم.
وسلّط الانفجار الضوء عل المرفق الحيوي الذي يعتبر صورة مصغّرة عن مؤسسات الدولة اللبنانية لجهة استشراء

.الفساد والمحسوبيات والرشاوى ونفوذ قوى سياسية فيه

 الشرارة

ويقول لحود إن «التحقيق أثبت أيضاً حت الآن أنه جرى تخزين نيترات الأمونيوم إل جانب مواد قابلة للانفجار». لنه
يشير إل «نقطة ضعف» ف التحقيق تمن ف عدم توصله بعد إل «تحديد كيفية حصول الانفجار». ويتساءل: «هل
الحريق الذي سبق الانفجار تسبب بوقوعه؟ وإن كان كذلك، فما هو سبب اندلاع الحريق؟». ويشير إل عدم الاستبعاد



النهائ لاحتمال حصول «عمل تخريب» أو «استهداف».
وذكرت مصادر أمنية أن الحريق قد يون نتج عن عمليات تلحيم لباب العنبر، وه رواية يشك بها كثر. ويتجه

المحقق العدل إل تنفيذ محاكاة ف موقع الانفجار تمنّه من تحديد أسباب اندلاع الحريق.
وأرسل المحقق العدل استنابات قضائية إل أكثر من عشر دول، طلب من بعضها التعاون ف التحقيق حول شحنة
نيترات الأمونيوم، ومن أخرى، بينها فرنسا والولايات المتحدة والهند وتركيا وإسبانيا وإيطاليا، تزويده بصور أقمار

صناعية للمرفأ.
وقال المصدر القضائ «لم يتجاوب أي منها مع طلب القضاء اللبنان، فيما أبلغت فرنسا وحدها أنه لم ين لديها قمر

صناع فوق لبنان يوم وقوع الانفجار».
ويوضح لحود: «إن عدم تزويدنا بصور الأقمار الصناعية يصعب عل التحقيق أيضاً تحديد ما إذا كان يجري تهريب

نيترات أمونيوم من العنبر خلال السنوات الماضية».
وذكرت تقارير عدة أن كمية نيترات الأمونيوم الت انفجرت أقل من 2750 طناً، مشيرة إل أن كميات منها أخرجت من

.العنبر (سرقت عل الأرجح) خلال السنوات الماضية

السياسيون والتحقيق

وخلال سبع سنوات، تبلغت أجهزة أمنية ومسؤولون سابقون وحاليون بوجود كميات هائلة من نيترات الأمونيوم ف
مرفأ بيروت، بينهم الرئيس اللبنان ميشال عون ورئيس حومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزراء حاليون وسابقون

فضلا عن أجهزة أمن الدولة والجيش والمديرية العامة للأمن العام.
وذكر جهاز أمن الدولة ف تقرير أعده قبل أشهر من الانفجار، أن اشتعال تلك المواد قد يؤدي إل انفجار مدمر. وأبلغ

لاحقاً السلطات بخطورتها.
وبعد نحو خمسة أشهر عل تسلمه الملف، إثر تنح قاض سابق بسبب ضغوط سياسية، أعلن قاض التحقيق الشهر
الحال عزمه استجواب دياب كمدع عليه، ووجه كتاباً إل البرلمان طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن ثلاثة وزراء

سابقين هم النواب عل حسن خليل (المال) وغازي زعيتر (الأشغال) ونهاد المشنوق (الداخلية)، «تمهيداً للادعاء
عليهم».

عل صليبا، وادع كما طلب الإذن بملاحقة كل من مدير عام الأمن العام عباس إبراهيم ومدير جهاز أمن الدولة طون
.ريين سابقين، بينهم قائد الجيش السابق جان قهوجمسؤولين عس

والتهم الت يمن أن يلاحقوا بها ه: «جناية القصد الاحتمال لجريمة القتل»، إضافة «إل جنحة الإهمال والتقصير»،
لأنهم كانوا عل دراية بوجود نيترات الأمونيوم «ولم يتخذوا إجراءات تجنّب البلد خطر الانفجار»، وفق ما أعلن بيطار
ف حينه. وأوضح المصدر القضائ أن الاستدعاءات تتعلق «بأشخاص تبين عبر وثائق أو شهود أنهم كانوا عل علم

بوجود كميات نيترات الأمونيوم وبمخاطرها».
ورفض وزير الداخلية محمد فهم إعطاء الإذن بملاحقة عباس إبراهيم، بينما طلب البرلمان تزويده بأدلة ومستندات

إضافية قبل اتخاذه القرار بشأن رفع الحصانة عن النواب والوزراء. لن بيطار رفض الانصياع للطلب.
وجوب «محاسبة كل شخص كان قادراً عل ويقول لحود: «إنهم ببساطة يحاولون التملص من العدالة»، مشدداً عل

أن يخرج تلك المواد أو يمنع إدخالها ولم يفعل».
وانتقدت جهات دولية عدة تأخر صدور نتائج عن التحقيق المحل. ودعت أكثر من خمسين منظمة، بينها منظمتا

«العفو الدولية» و«هيومن رايتش ووتش»، الأمم المتحدة إل إنشاء بعثة تحقيق دولية ف الانفجار. وكان لبنان رفض



أو أمن محاسبة أي مسؤول سياس حقيقة ما حصل أو حت انية التوصل إلإم ك كثر فشوي .إجراء تحقيق دول
بارز.

وتتعرض الطبقة السياسية ف لبنان لانتقادات واسعة وه محط نقمة شعبية، بسبب فسادها وتغليب مصالحها الخاصة
عل المصلحة العامة. كما تعان البلاد منذ نحو عامين أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة فاقمها الانفجار، وجعلت

شريحة واسعة من اللبنانيين تعيش ف الفقر وتترقب المجهول.
وتحدثت باحثة لبنان ف «هيومن رايتس ووتش» آية مجذوب عن عيوب عدة ف التحقيق الحال بينها «الحصانات
والتدخل السياس السافر» و«فشل القضاء ف تزويد الرأي العام بمعلومات حول مسار التحقيق»، فضلا عن كون

«التحقيق ف واحدة من أكبر الجرائم ف تاريخ لبنان محصوراً بشخص المحقق العدل وحده».
من منزلها الواقع شمال بيروت، تقول كارلن حت كرم (26 عاماً) الت فقدت زوجها وشقيقها وابن عمها ف الانفجار،

«كلما حاول المحقق استدعاء أحدهم أو التحقيق معه، يحتم بالحصانات والمافيا الت تحميه.. إنها مغارة عل بابا
وليست بدولة». وتسأل: «إن لم ين لك علاقة، لم لا ترى القاض لتبرهن ذلك؟».

وتضيف عاجزة عن حبس دموعها «لم يعد لدينا ما نخسره.. مستعدون أن نأت بالحقيقة بأيدينا، أن نجلبهم من منازلهم
.«ونحاسبهم بالقوة.. نحاسب كل من جعلنا ندفنهم أشلاء
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